كان كلامنا المتقدم في الأمرين الأخيرين التابعين لتتمة البحث، وكان الأمر الأول: هو أنه كما استحال أخذ القطع بموضوع الحكم في الحكم، كذلك أيضاً يستحيل اختصاص الحكم بحال الجهل به، لأن ما قيل ههناك يقال ههنا،حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل كما يقال.
بعد ذلك بينا أن هذه الاستحالة لاتكون تامة في حال وجود منجز للحكم التكليفي غير العلم كالظن المعتبر، بناءً على أن حالة الشك هي جهل أيضاً، كما هو واضح، يعني ما عندك علم، الجهل يعم الظن والشك وبعد اليقين بعدم العلم والوهم، في كل هذه الصور واضح أنه، طبعاً نحن قلنا في الصورة الأولى اليقين بعدم العلم هذه يستحيل أن يترتب عليها حكم اللهم إلا أن يكون الجهل المراد به حالة الشك مثلاً، أو التردد، أو حالة الظن، ويكون في حالة الظن غير المعتبر وجود ظن معتبر بالمنجزية فلا بأس بذلك...

....
التردد هو الجهل البسيط، هو يدري أنه ما عنده علم، ولكن يتردد، خمسون بالمائة هنا، وخمسون بالمائة هناك، والخلاصة لا محذور في ذلك على هذا النسق وهذه الشاكلة.

التذييل الثاني، أو الأمر الثاني من الأمرين الباقيين: هو أن المرحوم النائيني (يرحمه الله) يظهر من أحد تقريري بحثه وقوع هذا المرحوم في اشتباه، ونحن نحتاج أن نزيل اللبس وأن نرفع الاشتباه الذي وقع فيه هذا العلم، ولعله بعد من المقرر وليس من عنده، يمكن يكون من المقرر، ولكن هو موجود في بحثه، خلاصة ما قال: إن أحكام العقل، العقل العملي، الحاكم بأن هذا ينبغي أن يعمل، ينبغي أن يمدح، ينبغي أن يحسن، تعرفون مدركات العقل العملي تختلف عن مدركات العقل النظري التي هي الوجوب والاستحالة والإمكان واستحالة الدور، يقول المحقق النائيني: أحكام العقل العملي دائماً وأبداً يترتب حكم العقل بعد العلم بالموضوع، بمعنى أن العلم بالموضوع أخذ كجزء من الموضوع في ترتب الحكم على الموضوع، ومعنى ذلك أي خلاصة ما يريد أن يقوله: إن القطع في أحكام العقل العملي دائماً هو قطع ماذا؟ موضوعي، خلونا نرى الآن، إليك بعض الأمثلة، نحن نعرف أن التصرف في مال الغير حرام، أليس كذلك؟ التصرف من دون أذنه طبعاً، أنت ما تريد تغصب، فقط تريد تتصرف، كذلك أيضاً غصب مال الغير كالتصرف فيه حرام، ولكن هذا بعد أشد حرمة، الغصب، لكن متى تثبت حرمة التصرف في مال الغير؟ ومتى نسم هذا التصرف بأنه قبيح؟ التفت، بعد أن أعلم أن هذا مال للغير وأجيء وأتصرف فيه، فيكون تصرفي حراماً قبيحاً، بعد أن أعلم أنه مال للغير فأغتصبه، يكون غصبي له قبيحاً، إذ لو كان هو ليس له مالك، ليس مالاً للغير، تصرفت فيه أو أخذته بالحيازة، ما فيه قبح، فلاحظوا، دائماً عندنا في أحكام العقل الآتية على هذا النحو وهذه الشاكلة أخذ العلم بالموضوع في ترتب الحكم على الموضوع، ولولا وجود علمي بكون هذا المال للغير لما حكم العقل بقبح التصرف فيه، فإذاً علمي كان جزءاً من الموضوع يترتب عليه الحكم، وهذا معنى كون القطع في أحكام العقل هو قطع موضوعي، أعيد أو واضح؟ إذا تريدوني أعيد سوف أعيد على طر يقة السيد....

....

خله وسط...

.....

أنت قصدك تقول شيئاً ولكن العبارة قليلاً قاصرة، تقول: إن الحرمة للواقع بما هو واقع، وعلمي ينجز ذلك الواقع، وهذا أحد الأجوبة التي نقولها نحن، أن هذا اشتبه، ولذلك قلنا اشتبه هو المحقق النائيني، قصده يقول ما كان في قلبك، ولكن كانت العبارة قليلاً، نعم، وإلا هذا قصد المحقق النائيني، لكنه اشتبه، قلنا اشتبه ونحن لابد أن نبين هذا الاشتباه، لأنه في بعض الأحيان إذا اشتبه العالم الكبير، قد يأخذ الناس من السائرين في هذا المنهج باشتباهه فيقعون في نفس الاشتباه، فلذلك نحن ملزمين بتبيان هذا الاشتباه، والماتن ماذا قال؟ نفس كلام الشيخ، قال: الحكم بالحرمة، بالقبح، بالحسن، كل هذه الأحكام تترتب على الواقع بما هو بغض النظر عن علم العالم ليكون جزءاً من الموضوع، لكن علم العالم إما أن يؤخذ على النسق الثاني الذي قاله الشيخ، يعني أن العلم نجز ذلك الواقع المعلوم، خلاه ماذا؟ نحن إذا رأيناه تصرف في مال الغير، قلنا: ما أقبح ما فعل، حفظ مال الغير عن التلف بعد علمه أنه مال للغير، قلنا: ما أحسن ما صنع، فصار حكم العقل بالحسن والقبح ماذا؟ كان مترتباً على علمه، علمه ولكن ليس الحكم الأولي، يعني الحكم ترتب على الواقع، ولكن نحن مدحنا له، ذمنا له، بعد أن علمنا أن هذا ماذا؟ متى فعل الفعل؟ لما تنجز عليه، وأصبح فعلياً لديه، هذا حل، ويأتينا بعد الحل الثاني الذي أمس قلناه، ماذا قلنا؟ نقول: الحكم تارة يكون على الموضوع الجزئي الواقعي، الذي هو ماذا؟ هذا المقص هو مال سين  من الناس، المقص هذا، وهو هذا ماذا؟ علم بأن كل تصرف في مال الغير قبيح وحرام، وجاء وتصرف في المقص، رأيتم المقص طبقنا عليها الكبرى، صح؟ فكان علمه بالكبرى المنطبق على الصغرى، الذي يعني العلم بالكبرى طريقي، والذي ينطبق على الصغرى هذا موضوع يترتب عليه فعلية الصغرى ومنجزية الصغرى، ولا بأس بهذا.
والماتن أيضاً يقول: أضيف لكم تتمة، المحقق النائيني لماذا وقع في هذا الاشتباه؟ فيه موجب لوقوعه في الاشتباه، فيه موجب أوقع هذا الموجب هذا المحقق العلم في الاشتباه، ما هو الموجب لذلك؟ انظروا الموجب، ألم نقل عندنا قبح فاعلي وعندنا قبح فعلي فيما تقدم في بحث التجري إذا تتذكرون، وقلنا الحرمة على ماذا تترتب؟ على القبح الفاعلي أو على القبح الفعلي؟ على قبح الفعل، صح؟ قبح الفاعل هذا كاشف قلنا عن ماذا؟ عن سوء السريرة، قبح الطوية، سوء النية، وما إلى ذلك من الأبحاث التي أوردناها....

المحقق النائيني (يرحمه الله) ماذا تصور؟ نحن هنا متى نسم الشيء بالقبح أو بالحسن؟ متى؟ إذا كان هناك قبح فعلي، الشيء قبيح بالفعل، يعني من ناحية كونه ماذا؟ صغروياً، جزئياً، واقعياً، لأن الحكم يترتب على هذا الشيء، فنسمه بالقبح، إذا كان الأمر كذلك، أما تطبيق الكبرى على الصغرى ليس من هذا الباب، هذا ماذا أسميناه؟ قبح فاعلي، وهذا في وادي وذاك في وادي....

قد يتصور البعض أن الحكم يترتب كما قلنا في حرمة التجري، حتى لو لم يصب الواقع وخطأناه، كما عن صاحب الفصول وغيره الذي تقدم، ولكن قلنا هذا المبنى ضعيف إلى الغاية، وبعيد في الضعف إلى النهاية على حد تعبير صاحب الكفاية....

النائيني خلط (يرحمه الله) بين القبح الفاعلي والقبح الفعلي، واضح أنه متى يتصرف في مال الغير؟ علمه يتوقف، وفعله الخارجي يتوقف على علمه، فعله يتوقف على علمه، أما الحكم فليس مترتباً على فعله، مترتب على الواقع الحقيقي الجزئي، قد يكون علمه لا يصيب الواقع بل يخطئه، وتالي هذا المال الذي تصرف فيه تبين أنه إرث من جده (يرحمه الله) واتفاقاً هو حصة له، حصة من حصصه، فما صار عندنا إلا قبح ماذا؟ فاعلي، هذا ليس موضوع الحكم الشرعي...

النائيني (يرحمه الله)، هل النائيني يناسب أن نقول في حقه ذلك؟ على فرض هذا كله ماذا يسمونه؟ أولاً يكون هذا الكلام الموجود في التقرير صدر منه، وليس اشتباهاً من المقرر، وأيضاً بعد أيضاً المقرر نقول اشتبه وهو من الشخصيات اللامعة يعني، إنصافاً المحقق الكاظمي هذا يعني شخصية كبيرة وليس واحداً.....يعني أنا قلت لكم مثلما يقولون ناضج ناضج جداً، حتى عند الاختلاف بين تقرير السيد الخوئي وتقرير المحقق الكاظمي لمن يرجع؟ الكاظمي، لأنه يعني يعتبر ناضج جداً...
....

على كلٍ، كان يعني في مرتبة النضج والسيد الخوئي تواً جاء يدرس عند المحقق النائيني، وكان صغيراً بعد لم ينضج، فخلاف بين التقريرين، تقرير السيد الخوئي الذي هو أجود التقريرات، وذاك الفرائد، الفرائد يعتبر فريداً، قوياً، رجل ناضج، فنقول بعد هذا يعني في مشكلة واقعين، إن قلنا النائيني قال وقعنا في مشكلة، وإن قلنا المقرر قال، هذا العلم الكبير الناضج الذي....

....

على كلٍ يقول، نحن نقول النائيني على ظاهره، الماتن يقول نحن نقول النائيني على ظاهره، ولا نتهم المقرر، لعله اشتبه النائيني كما اشتبه صاحب الفصول، والنائيني كغيره من العلماء يقعون في الاشتباه، وهذا الاشتباه انتبهوا كما يقول بعض أساتذتنا، فيه فائدة كبيرة لنا نحن، لما نرى هؤلاء الأعلام الكبار وقعوا في هذه الإشتباهات البسيطة، نقول إذاً نحن مثلهم راح نرتقي ونصل إلى مراتبهم، لعل الله يخليهم يشتبهون حتى يخلي ماذا؟ نحن نصل إلى ما وصلوا إليه،وهذا شيء حسن....

....

يعني باشتباهاتهم، كم ترك الأول للآخر....

انتهينا من نمرة اثنين، الباقي نمرة اثنين، واضح هذا؟ خلاصة يعني ما قاله النائيني، كله كلمه ونصف، ولكنه فيه بحث دقيق، هل أن الأحكام العقلية العملية التي فيها قطع موضعي، العلم بموضوع الحكم يترتب عليه الحكم أم لا؟ قال النائيني: نعم دائماً كذلك، قلنا نحن لا، ليس كذلك، بل الحكم مترتب على الواقع بما هو، ونأتي بأحد التأويلين المتقدمين، تم، خلاص، يعني مثلما نقول: شبهة وإزاحة للشبهة.

قد واحد يأتي يختبركم: ماهي الشبهة التي وقع فيها النائيني؟ تقول له وتشرح له كما شرحناه.

بعد أن عرفنا الاستحالة، وأن القطع لا يمكن أن يكون مأخوذاً في موضوع الحكم ليترتب عليه نفس الحكم، لابد أن يكون طريقياً محضاً وليس بموضوعياً كما قال الماتن، انتهينا من هذا المطلب، الآن، وماذا قلنا؟ المتصور له أن يكون موضوعاً لحكم غيري، يغايره ولا يضاده، كما يقول الآخوند في كفايته.

.......

ما فهمت اشكالك...

....

نعم،ولكن ما بنبغي أن يعمل، هل العلم دخيل في فعليته؟ لا، ليس دخيلاً في فعليته، لأن الحكم الشرعي على فرض أن الشارع سيد العقلاء مترتب على الواقع، وليس دخل لعلمي أنا في حقيقته وفي واقعه، نعم العلم كما قال الشيخ ينجزه يجعله فعلياً في حقي، هذا واضح، ليس إلا، لو قلنا إن علم العالم.....

.....

لا، المصداق الخارجي، حكم الله على هذا الخارج، على هذا الكأس، تشمله، الحكم كما يكون بنحو كلي، أيضاً على نحو جزئي، راح يأتينا، وكلام الماتن دقيق في شرح كلام النائيني وفي رده، دقيق،كما يشير في التطبيق، إذا فيه ضبابية وكذا، مني أنا وليس من الماتن، إذا فيه عدم وضوح كلام الماتن، هذا من تقريري أنا، لعله ما اتضح من تقريري، وإلا كلام الماتن في رده على إشكال النائيني إنصافاً، يعني أنا تأملت فيه قبل أن آتي ووجدت أنه صحيح، إشكاله على المحقق النائيني وارد، لكن الكلام هل أن هذا صدر من النائيني أو ما صدر، اشتباهه هذا شيء ثاني، ولكن على فرض أنه صدر إشكال الماتن عليه صحيح.
كلامنا في هذا اليوم في أقسام القطع الموضوعي:

يقول الماتن: القطع الموضوعي له أقسام، بلحاظ بعض الحيثيات المترتبة، من تلكم الأقسام أو التقسيمات للقطع الموضوعي: 

ـ أن القطع الموضوعي تارة يتعلق بحكم شرعي، وثانية يتعلق بموضوع يترتب عليه الحكم الشرعي، وثالثة هو جاء بها أيضاً، ولكن ليس لها دخل في بحثنا: يتعلق هذا القطع الموضوعي بشيء واقعي لا حكم شرعي له، ولكن هذا ما لنا دخل فيه، ما أكثر الأشياء نقطع بها ولكن ما علينا منها، ولكن هو جاء بها بعد، لا أدري كيف جاء بهذا التقسيم الثلاثي، نحن كلامنا أنه في الأحكام الشرعية طبعاً، أنه تارة نقطع بالقطع الموضوعي لحكم شرعي، وثانية بموضوع يترتب عليه الحكم الشرعي....

المثال: مثال الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي: كالاستطاعة، واضح أن الحج متى يجب؟ على المكلف القادر العاقل المستطيع، فالاستطاعة جزء من الموضوع، يترتب عليها الحكم بالوجوب، واضح؟ 

وثانياً: بالحكم الشرعي، الذي المثال المشهور: قلنا: إذا وجبت عليك الصلاة، إن علمت بوجوب الصلاة عليك، وجب عليك إكرام العالم، فقطعك بوجوب الصلاة موضوع يترتب عليه وجوب إكرام العالم، حكم آخر، أو إن قطعت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصدقة، حكم ثاني يعني، الماتن يقول: في هذين القسمين سواءً كان القطع بموضع الحكم أو بالحكم نفسه تارة يكون هذا القطع مماثلاً للحكم المقطوع، وأخرى مضاداً للحكم المقطوع، وثالثة لا يماثله ولايضاده وإنما هو موضوع لحكم آخر.

الآن نشرح الصور الثلاث:

لا إشكال عندنا في الصورة الثالثة: كما إذا قلنا: إذا قطعت بوجوب الصلاة وجب عليك إكرام العالم، فوجوب إكرام العالم يترتب على العلم بوجوب الصلاة،هذا ما فيه إشكال...
الإشكال متى يأتي؟ كما إذا قلنا هكذا: إن قطعت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة، فيصير العلم بوجوب الصلاة موضوعاً للحكم بنفس الوجوب،هذا أشكل فيه،كما تقدم، لأنه يلزم ماذا؟ فيه إشكال من ناحيتين، الناحية الأولى الدور الذي ذكرناه، والناحية الثانية ماهي؟ استحالة اجتماع المثلين، لأنه مايصير، وجوب مع وجوب، اجتماع مثلين، وهو كاجتماع علتين على معلول واحد، ما يمكن، عرفنا، لأن الوجوب الأول إن نجز وجوب الصلاة،بعد ما هو المحل من الإعراب للوجوب الثاني، وإن كان الوجوب الأول لم ينجز وجوب الصلاة والمنجز لها هو الوجوب الثاني، أصبح الوجوب الأول لغواً لا قيمة له، واضحة لنا الفكرة؟
....

هذا الآن سوف يأتينا أننا ماذا نقول، راح يجيئنا، الماتن يقبل أن هذا ليس فيه إشكال أيضاً، راح يجيئنا، نرى هذا توكيد أو ليس بتوكيد، صحيح أو ليس بصحيح، نحن جئنا نعرض الصور...

أما إذا كان الحكم مضاداً فهذا واضح الاستحالة، كما إذا قال: إن علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة، فواضح أن العلم بالوجوب أصبح موضوعاً للحرمة، لحكم آخر إلزامي، لكن لنفس ماذا؟ هذا الموضوع الذي تعلق به العلم، وقد تقدم أن هذا، العلم بالشيء يصبح موضوعاً لما يضاده،هذا عند أكثر الأصوليين بل لولا الكل، مستحيل ما يمكن أن يأخذ العلم بالحكم، يعني بالوجوب، يترتب عليه الحرمة، إن علمت بالوجوب حرم عليك، اللهم إلا، كما تقدم، أن يكون الجهل بالحكم الذي تقدم عندنا، نرجع هذا إلى هذا النسق، أن يكون من هذا القبيل، إن جهلت بالحكم وجب عليك ذلك الحكم بالمنجز الثاني، يعني الوجوب ماذا يصير؟ في حالة الشك، جهلت به، يعني شككت به، الذي قلنا اليوم شرحناه بادئ ذي بدء هذا لا بأس به.

الآن عرفنا كم صورة في هذا القطع الموضوعي بهذه الحيثية؟ 

جئنا بثلاث صور:

أولاً: قلنا إن القطع الموضوعي إما أن يتعلق بشيء واقعي لا حكم له.

الثانية: بموضوع يترتب عليه حكم.

الثالثة: بحكم شرعي.

ثم قلنا: إن الصورتين اللتين يتعلق بهما الحكم، سواءً كان موضوعاً لحكم أو حكم نفسه، إما أن يكون الحكم يماثل الحكم الأول المقطوع به، كما إذا قلنا: إن علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة، والثانية ماذا؟ أن يضاده، والثالثة أن يغايره، لا إشكال في الصورة الثالثة، يعني في صورة المغايرة، إن علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصدقة، الإشكال أين يأتي؟ في الصورتين الأوليين، كما إذا قلنا: إن علمت بالوجوب وجب عليك، وإن علمت بالوجوب حرم عليك، في هاتين الصورتين، واضحة لنا الفكرة؟ 

الآن نريد أن نرجع إلى التطبيق، ترى ما أخذنا شيئاً ولكننا لابد أن نطبق....

قال (يحفظه الله): الثاني، قال المرحوم الكاظمي في درس تقرير درس النائيني: وأما الأحكام العقلية،فالعلم فيها دائماً يكون موضوعاً لترتب الحكم العقلي، كذا يعني، والشرعي أيضاً، باعتبار أن ما حكم به العقل هنا يحكم به الشرع....
فإن حكم العقل بحسن شيء أو بقبحه، لا يكون هذا الحكم العقلي إلا بعد إدراك العقل وعلمه والتفاته إلى موضوع الحكم، فأولاً يعلم بالموضوع ثم يرتب الحكم على الموضوع، فلا يحكم العقل بقبح التصرف في مال الغير إلا بعد إلتفات العقل إلى كونه مال الغير، ولا يخفى ما في كلام النائيني من التدافع، أين التدافع؟ إذ بعد فرض كون الموضوع العقلي هو العنوان الواقعي، لأن الأحكام ما تترتب على علم العالم، وإلا يصير عندنا ماذا؟ هذا هو التصويب، التصويب ليس مستحيلاً فقط في أحكام الشارع المقدس، عرفنا....

كالتصرف في مال الناس، كيف يكون العلم بالموضوع دخيلاً فيه؟ يعني أنا لو كنت مثلاً حتى أقرب لكم الفكرة، لو كنت غير عالم بهذا، فما فيه حكم يترتب على ماذا؟ بالحرمة، لأن الحكم يرتبط بعلمي، وهذا الأمر لا يقول به أحد هكذا، فكيف يكون العلم بالموضوع دخيلاً في الحكم؟ فلابد إما من الإلتزام، فلابد، ما يحتاج (إما)، فلابد من الإلتزام بأن الموضوع هو العلم بالعنوان الذي تقدم، لا العنوان الواقعي الجزئي بنفسه، أو أن نقول بأن العلم بالعنوان طريقي محض، لا موضوعي، يعني إحدى الصورتين اللتين تقدمتا، والذي ينبغي أن يقال الحسن والقبح المنتزعان من الملاك المقتضي للعمل واللذان هما مفاد الكبريات العقلية، موضوع الحسن والقبح العناوين الواقعية، يعني الجزئيات الخارجية، كالإحسان إلى الناس، والتصرف في أموالهم:

 أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم
 فطالما استعبد الإحسان إنساناً

والحسن والقبح المترتبان على العمل، الملازمان لاستحقاق المدح والذم والثواب والعقاب عليه، موضوعهما العلم بالعنوان، والنائيني خلط بين القسمين، يعني ماذا قال النائيني؟ ظن أن القبح الفعلي هو القبح الفاعلي، والحال كم فرق بين ذاك وهذا، والخلط بين المعنيين في غير محله، بل هو نظير خلط صاحب الفصول بين القبح الفعلي والفاعلي، وقد ذكرنا اشتباه صاحب الفصول أين؟ في التجري.
الأمر الثاني: حيث عرفت امتناع أخذ القطع موضوعاً فيما هو طريق إليه، وأن القطع لا يكون موضوعياً إلا بالإضافة إلى حكم آخر، غير ما قام عليه القطع، ما أقول لك: إن علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة، بل أقول لك ماذا؟ إن علمت بوجوب الصلاة وجب عليك الحج، فاعلم أن الأقسام المتصورة للقطع الموضوعي كثيرة بلحاظات، ليس باللحاظ الواحد، والمناسب التعرض لما وقع الكلام فيه بين الأصوليين بلحاظ بعض الآثار المترتبة،يعني الآثار الشرعية المترتبة، فنقول: القطع الموضوعي إما أن يتعلق بموضوع واقعي لا حكم له، هذا ما يحتاج نجيء به، الذي قلنا، لأنه ما أكثر قطعنا ما يتعلق بالموضوعات، أنا أقطع بأن هذا قلم، لكن ماذا يدخلني، ما لي دخل به....
كقيام زيد أو بموضوع له حكم شرعي كالاستطاعة في الحج، أو بنفس الحكم الشرعي  كوجوب الحج، لا إشكال في الأول، يعني واضح أن نحن قطعنا يتعلق بكثير من الأشياء الواقعية التي لا أحكام لها، هذا ما أحد يستشكل فيه، لكن إذا تعلق قطعنا بموضوع أو بحكم شرعي، فنقول: فالحكم المترتب على القطع تارة يكون مماثلاً للحكم المقطوع به، بأن يتفقا نوعاً ومتعلقاً، إن علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة، وجوب ووجوب، ومتعلق هو الصلاة نفسها، نفسها ما فيه شيء يغاير....

كما لو قال: إن علمت أنك مستطيع وجب عليك الحج، أو إن علمت أن الحج واجب عليك وجب عليك الحج، مع فرض أن تمام موضوع وجوب الحج هو الاستطاعة، وأن الوجوب ثبت بسبب العلم بهذه الاستطاعة أو بوجوب الحج، وهو وجوب آخر غير ذلك الوجوب، يعني ثاني قلنا،ليس هو نفس الأول، حتى نقول يؤكده مثلاً، وجوب ثاني.

وأخرى يكون مضاداً له، كما لو قال إن علمت أنك مستطيع حرم عليك الحج، أو إن علمت بوجوب الحج، أن الحج واجب عليك، حرم عليك الحج، نحن جئنا بالصلاة هو جاء بالحج، ما فيه فرق.

وثالثة يكون مخالفاً له: إن علمت بأنك مستطيع وجبت عليك الصدقة، أو إن علمت بوجوب الحج أو بأن الحج واجب وجب عليك إكرام المؤمن، لاإشكال  في الصورة الثالثة، كما لا ينبغي الإشكال في امتناع القطع الموضوعي  بأن يكون موضوعاً للحكم المضاد، هذا مستحيل، يعني ما أقدر أقول إن الحج واجب عليك حرم الحج عليك، ما أقدر، إن قلت هذه الحرمة متأخرة رتبة عن الوجوب، قلنا هذه استحالة واقعية، لأنه تنافي في مقام العمل...

كما لاينبغي الإشكال في امتناع الثاني لاستلزامه اجتماع الحكمين المتضادين، ولا يصححه اختلاف الحكمين في الرتبة، يعني الحرمة ما جاءت إلا بعد تحقق الموضوع، لما ذكره غير واحد من أن الاختلاف الرتبي لا يصحح اجتماع الضدين، إذ ملاك التضاد بين الأحكام الذي يمنع من اجتماع الحكمين في متعلق واحد التنافي في مقام العمل، وهذا لا يرتفع باختلاف الرتبة....

نعم، هذا سيأتينا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
